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الغانم يهنئ

أوزبكستان وسلوڤاكيا 
بالأعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس المجلس التشريعي في جمهورية 
أوزبكســتان نورالدين جون إسماعيلوف ورئيسة 
مجلس الشيوخ تانزيلا نوربويفا، وذلك بمناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس 
الوطني في جمهورية سلوڤاكيا أندريه دانكو، وذلك 

بمناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغانم

الدلال يسأل عن الأسس القانونية لتحديث
قاعدة بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية

نواب لـ »الأنباء«: لا نقبل المساس بحقوق الموظفين الكويتيين 
ونرفض الإحالة إلى التقاعد قسرياً ويجب معالجة الثغرات القانونية

سلطان العبدان

تفاعل عدد من النواب مع 
إجراءات الحكومة الأخيرة 
بشــأن التقاعــد الإجبــاري 
)القسري(، رافضين إجبار 
الحكومــة الموظفــن علــى 

التقاعد دون رغبتهم.
وأكدوا فــي تصريحات 
لـ»الأنباء« ان قانون التقاعد 
المبكر الذي أقره المجلس في 
دور الانعقاد الثالث المنصرم 
يعطي حق الاختيار للموظف 
بين التقاعد والاستمرار في 
الوظيفة، مشيرين إلى أنهم 
سيتخذون موقفا حاسما إذا 
تمت إحالــة أي موظف إلى 

التقاعد )قسرا(.
في البداية، أكد أمين سر 
مجلس الأمة النائب د.عودة 
الرويعي اننا لا نقبل المساس 
بحقوق الموظفين الكويتيين 
على الإطلاق، مضيفا انه إن 
كانت هناك ثغرات قانونية 
في التشريع الذي أقر فتجب 
دراستها في اللجان المختصة.

وشدد الرويعي على دعم 
حقوق الموظفين »فهي حقوق 
مكتسبة وفق الدستور ولا 
يمكن الإضرار بالمواطنين في 

أي مجال«.

الظلم عن الموظفين الكويتيين 
الذين أحالتهم الحكومة إلى 

التقاعد الإجباري.
وقال عاشور إن الحكومة 
أحالــت موظفــن للتقاعــد 
خــاف  علــى  الإجبــاري 
مــا تعهــدت به في جلســة 
التصويت على قانون التقاعد 
المبكر، بما يؤكد صحة موقفنا 

الرافض لهذا القانون.
وبين أن قانــون التقاعد 
المبكر يسمح للوزير بإحالة 
الموظفين إلى التقاعد قسريا 
بخلاف رغبتهم، مشيرا إلى أن 
ذلك سيؤثر على دخل الأسرة 
وتحمل أعبــاء إضافية على 

حياتهم.

دون  للتقاعــد  الموظفــن 
رغبتهم.

وأوضح ان هناك تعميما 
واضحــا وكاملا خــرج من 
وكذلــك  الخدمــة  ديــوان 
التأمينــات  مــن مؤسســة 
الاجتماعية يبين هذا الأمر.

وخاطب الموظفين بقوله: 
من تتم إحالته إلى التقاعد لا 
يوقع على ذلك، مشيرا إلى أن 
الحكومة لا تستطيع فرض 

هذا الأمر على المواطنين.
وبســؤاله عمــن تمــت 
إحالتهم إلى التقاعد بالفعل، 
قــال إنــه تم تصويــب هذا 
الخطــأ، أمــا إذا كان هنــاك 
لــم يتــم تصويب  آخرون 

وقال في تصريح خاص 
لـ»الأنباء«، إن قانون التقاعد 
كان في صيغته الأولى منع 
الإحالــة للتقاعــد وقانون 
التقاعــد المبكر لم يشــرع 
الإحالــة الإجبارية التقاعد 
وهو مشرع بضوابط قانون 

ديوان الخدمة.
ولفــت إلــى أن قانــون 
التقاعــد المبكر مــر ليكون 
نافــذة للمتقاعدين وكذلك 
القرض الحسن، مشيرا إلى 
أن الإحالة للتقاعد ليست لها 
علاقة بالتقاعد المبكر لأنها 
موجــودة، وعندما حاولنا 
تمرير القانون في صيغته 
الأولــى لم يتعاضــد معنا 

مــن جهته، بــن النائب 
د.خليل عبدالله لـ »الأنباء« 
أنه على تواصل مستمر مع 
الحكومة والوزراء المعنيين 
بشــأن الإحالات القســرية 

للتقاعد.
وأضــاف عبــدالله فــي 
تصريح »رسالتنا واضحة 
للحكومة بأنها فهمت القانون 
بشكل خاطئ ونسعى لشرح 
واضــح لهــم، وإذا تبين أن 
هناك فهمــا خاطئا متعمدا 
فســتكون هنــاك مســاءلة 

ومحاسبة«.
وبــن عبدالله أن قانون 
التقاعد أعطى حق الاختيار 
للموظــف ولا يجوز إحالة 

وضعهــم فلا يوقعون على 
شيء وإذا كان هناك تعسف 
من الجهات الحكومية فمن 
واجبنا أن نصوب هذا الأمر.
وقــال إنــه لا يحق لأي 
مسؤول أن يحيل موظفا إلى 
التقاعد قسريا لأنه غرد في 
حقه على )تويتر( أو وجه 
له انتقادات، مشيرا إلى أن 
هذه مؤسسات دولة وليست 
عزبة خاصة يتصرف فيها 

المسؤولون كما يشاءون.
مــن جانبه، قــال النائب 
د.عادل الدمخــي إن الإحالة 
إلى التقاعد لها ضوابط، مؤكدا 
أن عــدم الالتزام بالضوابط 
يعرض أي وزير للمساءلة.

النواب في المجلس.
وأكد الدمخي ان الإحالة 
الالتــزام  دون  للتقاعــد 
بالضوابط يعرض الوزراء 
للمساءلة و»هذا دور المجلس 

الرقابي«.
ريــاض  النائــب  أمــا 
العدســاني فأكد أن قانون 
التقاعد المبكــر فيه مثالب 
ويمنح الجهات الحكومية 
الحق بإحالــة الموظف إلى 
التقاعــد، مشــددا على أنه 
سيتصدى لهذه الإجراءات 

الحكومية المتعسفة.
وقــال فــي تصريــح لـ 
»الأنباء« إنه صوت برفض 
هذا القانون المشــوه الذي 
لا يحفظ حقوق الموظفين.

العدســاني  وأضــاف 
أن بيــان كل من مؤسســة 
التأمينات وديوان الخدمة 
المدنيــة يؤكــدان صحة ما 
ذكره بإمكان إحالة الموظف 
التقاعد الذي يستحق  إلى 
معاشــا تقاعديا، موضحا 
أي يمكن إحالتــه للتقاعد 

»مبكرا«.
وشدد على أنه سيكون 
لنــا موقــف إذا تمت إحالة 
أي موظف للتقاعد إجباريا 

»قسريا«.

أكدوا أن عدم الالتزام بضوابط الإحالة إلى التقاعد يعرض الوزراء للمساءلة

د. حمود الخضير د. خليل عبدالله صالح عاشور

محمد الدلال

رياض العدساني د. عادل الدمخيد. عودة الرويعي

النائب  بــدوره، رفــض 
د.حمود الخضير إجراءات 
الحكومــة الأخيــرة بإحالة 
الموظفين إلى التقاعد إجباريا، 
لافتــا إلــى أن هــذه حقوق 
الموظفين الكويتيين ولا نقبل 

المساس بها.
وأوضــح الخضيــر في 
تصريح لـ »الأنباء« أنه إن 
كانت هناك أخطاء قانونية 
فتجب معالجتها وفق الأطر 

القانونية.
بدوره، دعا النائب صالح 
عاشور زملاءه النواب الذين 
وافقوا على قانون التقاعد 
المبكــر الــذي أقر فــي دور 
الانعقــاد الثالث أن يرفعوا 

وجه النائب محمد الدلال ســؤالا إلى 
وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
الإسكان د.جنان بوشهري قال في مقدمته: 
طالعتنا الصحف اليومية بخبر يفيد قيام 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحديث 
قاعدة بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية 
ونتج عن ذلك تقليص عددهم من 94 ألفا 
إلــى 85 ألفا، أي أن هنــاك 9 آلاف طلب 
إسكاني لم يعودوا مستحقين لذلك وهو 
ما يثير القلــق في كيفية وجود أكثر من 

9% من المتقدمين للطلبات الإسكانية طيلة 
هذه الفترة في كشوف المؤسسة وهم لا 

يتمتعون بهذا الحق.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ ما الأسس القانونية التي استندت اليها 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قيامها 
بهذا الإجراء؟ وإذا كانت الأسس وفقا للقانون 

فلماذا تأخرت المؤسسة بهذا الإجراء؟
2 ـ ما العدد الإجمالــي للطلبات التي تم 
إلغاؤها؟ يرجى تزويدنا بجدول تفصيلي 

حول العدد مقسمة على سبب الإلغاء.
3 ـ هل هناك أي طلبات تم الكشــف عن 
عدم استحقاقها ممن تم التخصيص لهم؟ 
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالعدد 

والإجراء الذي تم.
4 ـ يرجى تزيدنا بعــدد الطلبات القائمة 
والطلبــات الملغــاة والطلبــات التي تم 
التخصيص لها على المخطط دون أن تتسلم 
شيئا من 1985 إلى تاريخ توجيه هذا السؤال 

مقسمة ذلك على السنوات.


